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CNDH Presents Preliminary Report On Observation Of 
Parliamentary Elections 
NOV 30 

Rabat – The National Human Rights Council (CNDH) presented, on Tuesday, its preliminary 
report on the observation of the parliamentary elections of November 25. 

The Council supplied 227 observers for 15 days under the supervision of 28 provincial 
coordinators and created a committee of 12 members to follow-up the electoral process at the 
level of 92 electoral constituencies, 742 communes, 926 polling stations, 206 central stations 
and 82 provincial counting commissions. 

CNDH scrutineers reported on the electoral process from the launch of the electoral campaign 
to the casting of ballots and the announcements of the results. 

The preliminary report indicates that 5,171 cases of electoral posters removal were witnessed, 
of which 80% were performed by voters, adding that the analysis of the reports tend to show 
that this act shows the dissatisfaction of voters with the candidates. 

Cases of verbal and physical violence reported by the CNDH amounted to 372 cases, noting 
that verbal violence represents 91.3% of overall cases. 

CNDH’s observers noted that the process of counting and collating took place generally in a 
normal atmosphere. 
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 الإنتخابات التشريعية مرت في أجواء حرة ونزيھة :لصبار ا
 

 بابرازي
 2011نونبر  30الاربعاء 

 

قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن التقرير الأولي الذي صاغه المجلس حول : بابرازي 
الإستحقاقات مرت في ظل ظروف تتوفر فيھا مراقبة الإنتخابات التشريعية ليوم الجمعة الماضي، خلص إلى أن ھذه 

  .ضمانات الحرية والنزاھة والشفافية
 

خصصت لتقديم نتائج التقرير، إلى أن ھذه الخلاصة تم التوصل إليھا   وأوضح الصبار، خلال ندوة صحافية أمس بالرباط
م المجلس للقيام بتغطية العملية استمارة تم تعبئتھا من قبل الملاحظين الذين جندھ 4687بعد دراسة وتحليل أزيد من 

  .الإنتخابية
ملاحظا  249وكان المجلس قد عمل، في إطار اضطلاعه باختصاصاته في مجال تعزيز البناء الديمقراطي، على تعبئة 

  .منسقا مساعدا 13منسقا جھويا و 15، بالإضافة إلى 16وملاحظة، يغطون جھات المملكة الـ
لمغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى أن المجلس سجل بارتياح ارتفاع نسبة المشاركة وأشار الرئيس الأسبق للمنتدى ا

في ھذه المحطة التي تجري في إطار الدستور الجديد، معتبرا ذلك بمثابة مؤشر على الأھمية التي بات يوليھا المواطنون 
ائب والإختلالات التي تم تسجيلھا، لا تعتبر ذات لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية بالبلاد، مضيفا بأن الشو

  .دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاھة العملية الإنتخابية
وتجربة لجنة الإعتماد الخاصة والدروس المستخلصة من ھذه الإنتخابات، على   وأكد المتحدث اعتبارا لتجربة المجلس

، مشيرا إلى أن الملاحظة الوطنية والدولية للإنتخابات عرفت قفزة نوعية بفعل "وتعديله 30.11تقييم القانون رقم "ضرورة 
  .دسترتھا وإصدار قانون لتنظيمھا

وعرج الصبار على التوصيات التي أصدرھا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،عقب ملاحظته للإنتخابات التشريعية 
، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ملاحظة استفتاء فاتح 2009والإنتخابات الجماعية ليونيو  2007لسنة 

، والتي تتعلق بعملية التسجيل باللوائح الانتخابية، ومشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية 2011يوليوز 
  .تجردھم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة
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  أولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظة الإنتخابات التشريعيةتقرير 

                                                         
نونبر الجاري، وذلك في  25أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 

  .ناء الديمقراطيإطار مساھمته في تعزيز الب
وأشرف المجلس، الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد، على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا بمھام 

  .الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية الأخيرة
منسقا إقليميا، إضافة إلى إحداث  28راف يوما، تحت إش 15ملاحظا لمدة  227وفي ھذا الإطار، عمل المجلس على تعبئة 

 742دائرة انتخابية، و 92شخصا، داخل المجلس للسھر على تتبع سير العملية الانتخابية في  12خلية مركزية، تتكون من 
  .لجنة إقليمية للإحصاء 82مكتبا مركزيا و 206مكتبا للتصويت، و 926جماعة، و

استمارة خاصة برصد استخدام  245اصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، واستمارة خ 3054وقام ملاحظو المجلس بملء 
أماكن عقدِ التجمعات الانتخابية التي وضعتھا الدولة أوالسلطات المحلية رھن إشارة المرشحين أوالأحزاب السياسية، 

النتائج الوطنية من قبل  استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع إلى إعلان 1388و
  .لجنة الإحصاء الوطنية

في المائة من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتھا بشكل مباشر، والتي بلغ  80وسجل التقرير الأولي أن 
لتي حالة، قام بھا ناخبون، وأنه يمكن من خلال التحليل المفصل للإستمارات التحقق من صحة الفرضية ا 5171عددھا 

  .ترجع ھذا الفعل الى عدم رضا الناخبين عن عرض الترشيح المقدم
حالة عنف بشكل مباشر، ليتبين مدى انتشار العنف  372وفي ما يتعلق بالعنف اللفظي والجسدي، سجل التقرير ملاحظة 

العجز في مجال "تؤكدمشيرا إلى أن المعطيات ) في المائة من الحالات  91،3في ...السب، نعوت عنصرية، تشھير (اللفظي
  . "الاخلاقيات السياسية المسجل قبل الفترة الانتخابية

أما حالات العنف العنف الجسدي فعزاھا التقرير الى متغيرين رئيسيين ھما العنف بين المرشحين ومساعديھم خلال 
النشطاء الداعين التجمعات والمسيرات والمواكب، وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد 

  .2011نونبر  20و  18لمقاطعة الإنتخابات، وخصوصا ما بين 
وفي ما يخص توزيع الھبات والھدايا وغيرھا من المخالفات التي تھدف إلى التأثير على أصوات المواطنين، تمت ملاحظة 

  .ةالمسجلة بشكل مباشر كانت على شكل ھبات عيني 317في المائة من الحالات الـ 45،42أن 
انخفاض حجم (وأكد أن تشديد العقوبات على ھذا النوع من المخالفات الانتخابية يفسر التغير الملاحظ في طبيعة الھبات 

  .، وكذا توزيعھا خلال الحملة من قبل أشخاص لھم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية)الھبات العينية
علاقة القوية بين الفقر والھشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد واعتبر أن وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتھا تؤكد ال

  .شرائح معينة من الناخبين لتلقي الھبات من أجل التأثير على قرارھم في التصويت
وفي ما يتعلق بتسخير الوسائل أوالأدوات المملوكة للھيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة 

 61،79حالة في ھذا الإطار، تم في  89المتعلق بالرقابة المالية للدولة وھيئات أخرى، تم تسجيل  69.00ت القانون لمقتضيا
  .في المائة من بينھا تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية

في السلطة التنفيذية خصوصا (واعتبر أن ھذه النسبة تؤكد العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمھام انتخابية محلية 
  .والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية) الجماعية

التي شملتھا عملية الملاحظة، سجل ملاحظو  226وعلاقة باستخدام الأماكن العمومية، لاحظ التقرير أن من بين الحالات 
 .حالتان متعلقتان بأحزاب دعت إلى مقاطعة الإنتخابات حالات تم فيھا منع استخدام الأماكن العمومية، من بينھا 5المجلس 

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق إلا على الأحزاب  37وفي ھذا الإطار، ذكر المجلس بأن أحكام المادة 
البة بتطبيق مقتضيات المشاركة في الانتخابات، وأن السلطات العمومية، بالنظر إلى التزاماتھا في مجال حقوق الإنسان، مط

بمثابة قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بالأنشطة  77.00المتعلق بالتجمعات العمومية والقانون رقم  76.00القانون رقم 
  .التي تھدف إلى التعبير عن آراء الممتنعين عن التصويت ونشرھا

في المائة من 24(جمعات العمومية تبقى قليلة نسبيا وسجل التقرير أن حالات الاخلال بالنظام العام خلال المظاھرات والت
وھي أساسا ذات طابع لفظي وتم تسجيلھا في حق فرق المساعدة الانتخابية أما حالات )التجمعات التي شملتھا الملاحظة

  . إلحاق الضرر بالممتلكات والاشخاص فھي احصائيا غير ذات دلالة قوية



 

01 12 11 
 

5

في  95التوصل إليھا من خلال تحليل استمارات يوم الاقتراع، سجل التقرير أن وفي ما يخص الخلاصات المؤقتة التي تم 
المائة من مكاتب التصويت التي ھمتھا الملاحظة تقع في مباني عمومية، مع وجود استثناءات قليلة لا تذكر من الناحية 

داخل مقر شركة تضطلع بالتدبير المفوض الإحصائية، لكنھا ذات دلالة قوية من الناحية النوعية، كتواجد مكتبين بزاوية، أو 
  .لتوزيع الماء الصالح للشرب

متر عن المناطق السكنية  4000في المائة من مكاتب التصويت التي ھمتھا عملية الملاحظة تبعد بأكثر من  9كما سجل أن 
  .المعنية، ويقع معظم ھذه المكاتب في مناطق يصعب الوصول إليھا أو ضعيفة الكثافة السكانية

في المائة من ملاحظي المجلس أنه مع أن الولوجية المباشرة  42وفي تقييمه الأولي للولوجيات بمكاتب التصويت، اعتبر 
لمكاتب التصويت كانت متوفرة باعتبار تواجد معظم ھذه المكاتب في الطابق الأرضي للبنايات المخصصة للاقتراع، فإن 

ارسة الناخبات والناخبين في وضعية إعاقة لحقھم في التصويت على أكمل ھذه المكاتب ليست مجھزة بشكل يكفل ضمان مم
  .وجه

، 2007كما أكد التقرير أن قدرات رؤساء مكاتب التصويت قد تحسنت بشكل ملحوظ، مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 
  .كلفة بتنظيم الانتخاباتالشيء الذي يعود بالأساس إلى نوعية التكوين التي تلقاه ھؤلاء على يد الإدارة الم

ومع ذلك، سجل ملاحظو المجلس بعض الثغرات، حيث إن بعض الرؤساء اعتبروا الإشعار المتوصل به لإخطار الناخبين 
من القانون التنظيمي المتعلق  70برقم مكتب التصويت ومكان تواجده وثيقة ضرورية للتصويت، خلافا لمقتضيات المادة 

عض أعضاء مكاتب التصويت للناخبين بالتصويت بوثائق تعريف أخرى غير بطاقة التعريف بمجلس النواب، كما سمح ب
  .الوطنية، أو لم يتحققوا من ھوية الأشخاص المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقة

وفي السياق ذاته، أغفل عدة أعضاء بمكاتب التصويت وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو 
  .أو حرق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز وتحرير المحاضر) حالة 275(

مكتبا للتصويت، تم تسجيل استخدام ھذه الطريقة الجديدة للتصويت مرتين  847وبخصوص التصويت بالوكالة، فإنه من بين
قيمين في الخارج مثل التصويت ويدفع ضعف استخدام ھذه الآلية للتفكير في آليات بديلة لتسھيل مشاركة المغاربة الم. فقط

  .الالكتروني أو عن طريق المراسلة
أما عن أنواع المخالفات المسجلة يوم الاقتراع اوضح التقرير أن التحليل الاولي للاستمارات مكن من تسجيل عدة أنواع تم 

  .شحين أنفسھمارتكابھا في المقام الأول من قبل فرق المساعدة الانتخابية، وفي حالة نادرة من قبل المر
) في المائة من الحالات التي تم تسجيلھا4)ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، تم تسجيل توزيع الملصقات والمنشورات 

، التجمعات أو (في المائة من الحالات المسجلة 25(استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين 
، وتوزيع الھدايا والھبات من أجل الحصول على أصوات (في المائة من الحالات المسجلة 2(صياح أو مظاھرات تھديدية 

، وإدخال الھاتف النقال أو غيره من معدات الاتصال إلى )في المائة من الحالات المسجلة 4( -ناخب واحد أو أكثر -الناخبين 
 في المائة1(لمرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت ، وأعمال العنف ا(في المائة من الحالات المسجلة 10(مكاتب التصويت 

(  
كما سجل التقرير، وفقا لتحليل الاستمارات التي تم ملؤھا من قبل ملاحظي المجلس، أنه تم احترام إجراءات فرز الأصوات 

بشكل وإحصائھا والإعلان عن النتائج، حيث قام رؤساء مكاتب التصويت أو الأشخاص المعينين من قبلھم بفرز الأصوات 
في المائة من الحالات المسجلة، تمت معاينة تأخير بسيط في عملية الفرز لأسباب مختلفة، مثل انقطاع التيار  7وفي . عادي

وقد توصل معظم ممثلي المرشحين الحاضرين بنسخ من المحاضر، وتم تسجيل رفض تسليم المحاضر من قبل .الكھربائي
  المرصودة في المائة من الحالات 2رؤساء المكاتب في 
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  أجواء الانتخابات كما عاينھا المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تقرير أولي
، 2011الصادر في فاتح مارس  19- 11-1من الظھير رقم 25في إطار مساھمته في تعزيز البناء الديمقراطي، وفقا للمادة 

وبالإضافة إلى . ة لانتخابات أعضاء مجلس النوابقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمھمة الملاحظة المستقلة والمحايد
ذلك، أشرف المجلس، الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد، على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا 

شروط وكيفيات القاضي بتحديد  30.11بمھام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية، وذلك وفقا لأحكام القانون 
 .الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

منسقا  28يوما، تحت إشراف  15ملاحظا لمدة 227وفي ھذا الإطار، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعبئة 
تخابية شخصا، داخل المجلس للسھر على تتبع سير العملية الان 12إقليميا، بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 

  .لجنة إقليمية للإحصاء 82مكتبا مركزيا و  206مكتبا للتصويت،  926جماعة،  742دائرة انتخابية،  92في 

  :وقد قام ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملء

  استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية؛ 3054

خابية التي وضعتھا الدولة أو السلطات المحلية رھن إشارة استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقدِ التجمعات الانت 245
  المرشحين أو الأحزاب السياسية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج الوطنية من قبل  1388
  .الوطنيةلجنة الإحصاء 

  :وفي ما يلي الخلاصات الأولية لمھمة الملاحظة المستقلة والمحايدة الانتخابات التي قام بھا المجلس الوطني لحقوق الإنسان

  منھجية التنفيذ. 1

إلى  2(قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملاحظة جميع الدوائر الانتخابية المحلية، حيث تمت تغطية جميع فئات الدوائر 
  ).قاعدم 6

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعين الاعتبار في تحديد الجماعات ) ج –النقطة ( 2وقد تم أخذ مقتضيات المادة 
  .الحضرية والقروية بكل دائرة انتخابية محلية ھمتھا عملية الملاحظة

الدائرة ضمن  –ة تم اختيار مركز الإقليم ولاعتبارات إدارية وديمغرافي: كما تم أخذ معايير جھوية أخرى بعين الاعتبار
  .العينة بشكل تلقائي

وبالإضافة إلى ذلك، أملت . وفي ذات السياق، تم أخذ توزيع السكان وعدد الناخبين و الناخبات بكل جماعة بعين الاعتبار
صات تقارير ملاحظة بعض المعايير الخاصة مقاربة اختيار العينات التي اعتمدھا المجلس، وھي معايير مستمدة من خلا

، التي قام بھا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 2009والانتخابات الجماعية لسنة  2007الانتخابات التشريعية لسنة
  .2011وخلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول استفتاء فاتح يوليوز 

وفي ھذا الإطار، تمت في مختلف الجھات . لأساسيةويمكن تبرير اختيار ھذه المعاير الخاصة بترابط حقوق الإنسان ا
  :تغطية

  جماعة واحدة على الأقل تسجل أكبر معدل ھشاشة؛• 
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جماعات سجلت معدلا مرتفعا للامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، من أجل تحليل تطور السلوك • 
  الانتخابي؛

  بولوج الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أو البيئية؛جماعات تتميز بأنشطة جماعية حول المطالبة • 

وقد تم اعتماد ھذا الاختيار للوقوف على ). قرى الصيادين(جماعات تزاول أنشطة اقتصادية محددة تقتضي كثرة التنقل • 
  ھذه الأنشطة؛ مدى تأثير ھذا الوضع على ممارسة الحق في التصويت من قبل الأشخاص المزاولين لمثل

جماعات يصعب الوصول إليھا، أو تقع بمناطق اعتيادية للترحال، للوقوف على مدى تأثير ھذا المعطى على كيفيات • 
  ممارسة الحق في التصويت؛

  )تواتر المخالفات الانتخابية وارتفاع معدل المنازعات الانتخابية(جماعات تطبعھا الھشاشة الانتخابية • 

  تة للتحليل الأولي للاستمارات الخاصة بالحملة الانتخابيةالخلاصات المؤق. 2

عمل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ملء استمارات خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية بلغ عددھا 
السلطات  استمارة خاصة برصد أماكن عقد التجمعات الانتخابية التي وضعتھا الدولة أو 245استمارة، بالإضافة إلى  3054

  .المحلية رھن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة

  :وفي ما يلي بعض الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليھا من خلال التحليل الأولي لاستمارات الحملة الانتخابية

  :نزع الملصقات الانتخابية• 

حالة، قام بھا  5171حظتھا بشكل مباشر، والتي بلغ عددھا ٪ من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملا 80
ويمكن من خلال التحليل المفصل للاستمارات التحقق من صحة الفرضية التي ترجع ھذا الفعل إلى عدم رضا . ناخبون

  .الناخبين عن عرض الترشيح المقدم

  :العنف اللفظي والجسدي• 

السب، نعوت (ظتھا بشكل مباشر، ليتبين مدى انتشار العنف اللفظي حالة عنف، تمت ملاح 372في ھذا الصدد، تم تسجيل 
وتؤكد ھذه المعطيات العجز في مجال الأخلاقيات السياسية المسجل قبل ). ٪ من الحالات 91.3في … عنصرية، التشھير
  .الفترة الانتخابية

العنف بين المرشحين ومساعديھم : ويمكن لحالات العنف الجسدي التي تمت ملاحظتھا أن تعزى إلى متغيرين رئيسيين
خلال التجمعات والمسيرات والمواكب وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين 

  .2011نونبر  20و  18لمقاطعة الانتخابات، وخصوصا ما بين 

صيات التي كان قد قدمھا المجلس الاستشاري وتؤكد نماذج العنف الذي تم تسجيلھا خلال الحملة الانتخابية على أھمية التو
لحقوق الإنسان سابقا وتلك التي تقدم بھا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تھدف إلى تنظيم وضعية مساعدي 

  .الانتخابات بمنحھم وضعا قانونيا يعملون من خلاله في إطار عقد عمل مؤقت

  :تي تھدف إلى التأثير على أصوات المواطنينتوزيع الھبات والھدايا وغيرھا من المخالفات ال• 

  .التي تم تسجيلھا بشكل مباشر تم توزيعھا على شكل ھبات عينية 317٪ من حالات توزيع الھبات والھدايا ال 45.42

انخفاض حجم الھبات (ويفسر تشديد العقوبات على ھذا النوع من المخالفات الانتخابية التغير الملاحظ في طبيعة الھبات 
  .، وكذا توزيعھا خلال الحملة من قبل أشخاص لھم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية)ينيةالع

وتؤكد وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتھا على العلاقة القوية بين الفقر والھشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح 
  .التصويت معينة من الناخبين لتلقي الھبات من أجل التأثير على قرارھم في
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تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للھيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات • 
  :المتعلق بالرقابة المالية للدولة وھيئات أخرى 69.00القانون 

ھذه النسبة . ية السلطات المحلية٪ من بينھا تسخير وسائل وأدوات في ملك 61.79حالة في ھذا الإطار، تم في  89تم تسجيل 
والعمد إلى تعبئة ) خصوصا في السلطة التنفيذية الجماعية(تؤكد العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمھام انتخابية محلية 

  .الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية

على الارتباط القوي بين الھشاشة الانتخابية المخالفات والھشاشة الانتخابية يؤكد التحليل المجالي للمخالفات الانتخابية • 
والھشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مما يدل على ترابط حقوق الإنسان الأساسية ) تواتر النزاعات والشكاوى والمخالفات(

الحقوق وتأثير العجز في ولوج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ممارسة الحق في التصويت باعتباره حقا من 
  .السياسية

  ظھور برامج تراعي بعد النوع• 

وقد عمدت المنھجية . يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح الظھور التدريجي لبرامج وعروض تراعي بعد النوع
المعتمدة لجمع البيانات بھذا الخصوص إلى الملاحظة المباشرة لبرامج وعروض الأحزاب السياسية المجزئة على مستوى 

  .الدوائر المحلية والتي تنعكس من خلال مختلف أنشطة الحملة

وقد مكن التحليل الأولي للمعطيات التي تم تجميعھا من التأكد من مراعاة البرامج والعروض المقدمة لبعد النوع، حيث يعتبر 
حقوق المسنين مؤشرا تواتر مواضيع مثل المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و

  .ھاما في ھذا الصدد

  :استخدام الأماكن العمومية • 

حالات تم فيھا منع  5التي شملتھا عملية الملاحظة، سجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان  226من بين الحالات 
وفي ھذا الإطار، يذكر . استخدام الأماكن العمومية، من بينھا حالتين متعلقتين بأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق إلا على  37المجلس، وھو على إدراك لذلك، أن أحكام المادة 
الأحزاب المشاركة في الانتخابات، و أن السلطات العمومية، بالنظر إلى التزاماتھا في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بتطبيق 

بمثابة قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق  77.00المتعلق بالتجمعات العمومية والقانون رقم  76.00رقم  مقتضيات القانون
  .بالأنشطة التي تھدف إلى التعبير عن آراء الممتنعين عن التصويت ونشرھا

حملة الانتخابية قليلة تبقى حالات الإخلال بالنظام العام خلال المظاھرات والتجمعات العامة التي تم تنظيمھا في إطار ال
وتم ) …التشھير والسب(، وھي أساسا ذات طابع لفظي )في المائة من التجمعات التي شملتھا عملية الملاحظة 24(نسبيا 

أما حالات إلحاق الضرر بالممتلكات والأشخاص فھي إحصائيا غير ذات دلالة . تسجيلھا في حق فرق المساعدة الانتخابية
  .قوية

  ؤقتة التي تم التوصل إليھا من خلال تحليل استمارات يوم الاقتراعالخلاصات الم. 1

استمارة خاصة بمختلف مراحل الاقتراع، ابتداء  1388في ھذا الباب، قام ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملء 
  .من افتتاح مكاتب التصويت حتى الإعلان عن النتائج من قبل لجنة الإحصاء الإقليمية

  :بعض الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليھا من خلال التحليل الأولي للاستمارات الخاصة بيوم الاقتراع وفي ما يلي

  أماكن تواجد مكاتب التصويت• 

٪ من مكاتب التصويت التي ھمتھا الملاحظة في مباني عمومية، مع وجود استثناءات قليلة لا تذكر من الناحية  95تقع 
لة قوية من الناحية النوعية، كتواجد مكتبين بزاوية، أو داخل مقر شركة تضطلع بالتدبير المفوض الإحصائية، لكنھا ذات دلا

  .لتوزيع الماء الصالح للشرب

  قرب مكاتب التصويت• 
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ويقع معظم . متر عن المناطق السكنية المعنية 4000٪ من مكاتب التصويت التي ھمتھا عملية الملاحظة تبعد بأكثر من  9
  .في مناطق يصعب الوصول إليھا أو ضعيفة الكثافة السكانية ھذه المكاتب

  المناصفة في تشكيل مكاتب التصويت• 

٪ من عدد  2سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخفاض نسبة ترأس النساء لمكاتب التصويت، إذ لم تتجاوز ھذه النسبة 
  .مكاتب التصويت التي ھمتھا عملية الملاحظة

  يات بمكاتب التصويتتقييم أولي للولوج• 

مع أن الولوجية المباشرة لمكاتب التصويت كانت متوفرة باعتبار تواجد معظم ھذه المكاتب في الطابق الأرضي للبنايات 
٪ من ملاحظي المجلس، الذين استفادوا من تكوين خاص حول كيفية تقييم معدات مكاتب 42المخصصة للاقتراع، اعتبر 
ات العامة، أن ھذه المكاتب ليست مجھزة بشكل يكفل ضمان ممارسة الناخبات والناخبين في التصويت وفقا لمفھوم الولوجي

  .وضعية إعاقة لحقھم في التصويت على أكمل وجه

  تقييم قدرات رؤساء مكاتب التصويت• 

 يتبين من خلال تحليل تدبير إجراءات التصويت والفرز أن قدرات رؤساء مكاتب التصويت قد تحسنت بشكل ملحوظ،
، الشيء الذي يعود بالأساس إلى نوعية التكوين التي تلقاه ھؤلاء على يد 2007مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 

  .الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات

ومع ذلك، سجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الثغرات، حيث إن بعض الرؤساء اعتبروا الإشعار 
 70ر الناخبين برقم مكتب التصويت ومكان تواجده وثيقة ضرورية للتصويت، خلافا لمقتضيات المادة المتوصل به لإخطا

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما سمح بعض أعضاء مكاتب التصويت للناخبين بالتصويت بوثائق تعريف 
وفي السياق . المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقةأخرى غير بطاقة التعريف الوطنية، أو لم يتحققوا من ھوية الأشخاص 

أو ) حالة 275(ذاته، أغفل عدة أعضاء مكاتب التصويت وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو 
  .حرق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز وتحرير المحاضر

ويدفع . استخدام ھذه الطريقة الجديدة للتصويت مرتين فقط مكتبا للتصويت، تم تسجيل 847التصويت بالوكالة من بين• 
ضعف استخدام ھذه الآلية للتفكير في آليات بديلة لتسھيل مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج مثل التصويت الالكتروني 

  .أو عن طريق المراسلة

ن تسجيل عدة أنواع من المخالفات التي تم أنواع المخالفات المسجلة يوم الاقتراع مكن التحليل الأولي للاستمارات م• 
  .ارتكابھا في المقام الأول من قبل فرق المساعدة الانتخابية، وفي حالة نادرة من قبل المرشحين أنفسھم

استعمال ) ٪ من الحالات التي تم تسجيلھا4(ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، تم تسجيل توزيع الملصقات والمنشورات 
، التجمعات أو صياح أو )٪ من الحالات المسجلة25(شاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين أخبار زائفة وإ

ناخب  –، وتوزيع الھدايا والھبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين )٪ من الحالات المسجلة 2(مظاھرات تھديدية 
 10(يره من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت ، وإدخال الھاتف النقال أو غ)٪ من الحالات المسجلة 4( -واحد أو أكثر

  )٪1(، وأعمال العنف المرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت )٪ من الحالات المسجلة

  ملاحظات حول إجراءات فرز الأصوات وإحصاء والإعلان عن النتائج• 

جراءات فرز الأصوات وإحصائھا يسمح تحليل الاستمارات التي تم ملؤھا من قبل ملاحظي المجلس بالقول أنه تم احترام إ
وفي . والإعلان عن النتائج، حيث قام رؤساء مكاتب التصويت أو الأشخاص المعينين من قبلھم بفرز الأصوات بشكل عادي

  .٪ من الحالات المسجلة، تمت معاينة تأخير بسيط في عملية الفرز لأسباب مختلفة، مثل انقطاع التيار الكھربائي 7

لي المرشحين الحاضرين بنسخ من المحاضر، وتم تسجيل رفض تسليم المحاضر من قبل رؤساء وقد توصل معظم ممث
  .٪ من الحالات المرصودة 2المكاتب في 

  خلاصات. 2
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استمارة تم ملؤھا من قبل الملاحظين الذين قاموا بتغطية الحملة الانتخابية، استخدام الأماكن  4687بعد تحليل مجموع 
قتراع، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب التي تم العمومية وسير عملية الا

ويسجل المجلس بكل . مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاھة والشفافية 2011نونبر  25تنظيمھا في 
يوليھا المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية ارتياح ارتفاع نسبة المشاركة ويعتبر ذلك بمثابة مؤشر للأھمية التي بات 

  .والمؤسساتية الجارية

ولا تعتبر الشوائب والإختلالات التي تم تسجيلھا ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاھة 
  .العملية الانتخابية

التوصيات التي أصدرھا المجلس الاستشاري وفي انتظار إعداد تقريره النھائي، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب
، وتوصيات المجلس 2009والانتخابات الجماعية لسنة  2007لحقوق الإنسان عقب ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 
  .، والتي تنسحب على السياق الحالي2011الوطني لحقوق الإنسان عقب ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز 

خصوص تسھيل التسجيل باللوائح الانتخابية، مشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين وتھم توصيات المجلس على ال
ومن أھم ھذه التوصيات … بأحكام قضائية تجردھم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة

ر التي أرست مبدأ المناصفة وأھمية الراھنية تلك المرتبطة بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء والشباب، طبقا لمقتضيات الدستو
  .قضايا الشباب، دون إغفال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

وللإشارة، شھدت الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات قفزة نوعية بفعل دسترتھا وإصدار قانون لتنظيمھا، إلا أنه المجلس 
قاة من ھذه الانتخابات، يرى ضرورة تقييم القانون رقم باعتبار تجربته وتجربة لجنة الاعتماد الخاصة والدروس المست

  .وتعديله 30.11

وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجھود المبذولة لإصدار القوانين منذ التعديل الدستوري الأخير والتي سمحت، 
مجلس على ضرورة الرفع من حسب الفاعلين السياسيين والملاحظين، للشعب المغربي باختيار ممثليه بكل حرية، يؤكد ال

  .وتيرة الإصلاحات القانونية المرتبطة بالانتخابات، خاصة في مجال الاقتصاد الانتخابي وتقطيع الدوائر الانتخابية المحلية

  عن موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان: أكورا بريس
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 بالرباط تقرير اليوم الثالث من معركة المناطق
 لةالجمعية الوطنية لحم

 الشھادات المعطلين بالمغرب

 لجنة الإعلام الخاصة بمعركة المناطق

 منطقة الرباط

 تــقــريــر صحفي

نونبر  30في إطار معركة المناطق التي تخوضھا الجمعية الوطنية لحملة الشھادات المعطلين بالمغرب تم اليوم الأربعاء 
برنامج النضالي ، و المتمثلة في وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة بالرباط تجسيد الأشكال المقررة لليوم الثالث من ال 2011

الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، رفعت خلالھا شعارات تدين تورط النظام في اغتيال شھداء الجمعية الوطنية و 
في سياسة الاعتقال و آخرھم الشھيد كمال الحساني، بالإضافة إلى شعارات تؤكد على استمرارية النظام القائم بالمغرب 

المحاكمات الصورية في حق مناضلي الجمعية الوطنية و كافة المناضلين الشرفاء، كما تم التأكيد على أنه لا القمع لا 
الاغتيال و لا المحاكمات الصورية ستثني مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية عن السير في الخط الذي رسمه شھداؤھا، 

لينتقل المعطلون و المعطلات في مسيرة شعبية لمة عضو المكتب التنفيذي التي ختمت بھا الوقفة، نفس الطرح أكدت عليه ك
لحقوق الإنسان، حيث تم في عين المكان التذكير بتملص ھذا المجلس من الالتزامات ” الوطني“في اتجاه ما يسمى بالمجلس 

أبريل، كما تم التعبير عن رفض و  04ذي أثناء معركة التي قطعھا مع الجمعية الوطنية في حوار سابق مع المكتب التنفي
إدانة مناضلي الجمعية الوطنية للدور الذي أصبح يقوم به ھذا المجلس من خلال تزيينه للوجه البشع لھذا النظام من خلال 

ك ساكنا في كونه لم يحر(إضفاء الشرعية على مھزلة الانتخابات، في مقابل التغاضي عن المھام المفترض أن يقوم بھا، 
فبراير و شھيد الجمعية الوطنية كمال الحساني، و لا في المعارك التي يخوضھا العمال  20ملف اغتيال شھداء حركة 
جاء ذلك في الشعارات التي تم ترديدھا في الاعتصام الذي خاضته الجمعية الوطنية أمام  (المطرودون و ما إلى ذلك

رف تطويقا مكثفا من قبل أجھزة القمع، التي لجأت إلى أشكال استعراضية قصد ، الذي ع”المجلس الوطني لحقوق الإنسان“
ن لتقديم كل /اللواتي أبانوا و أبن عن صمود منقطع النظير، و عن استعدادھم/ ترھيب المعطلين و المعطلات الذين
مكتب التنفيذي كثفت نفس ن العادلة و المشروعة، ليختتم الشكل النضالي بكلمة ال/التضحيات اللازمة لانتزاع حقوقھم

المضمون، و أعطت موعدا يوم غذ مع ما تبقى من البرنامج النضالي، و بعدھا نظمت مسيرة في اتجاه الإتحاد المغربي 
  .للشغل و التي عرفت تعاطي ايجابي للجماھير الشعبية
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مجلس حقوق الإنسان يزكي مصداقية ونزاھة 
 الانتخابات التشريعية

  
ء صحفي وكشف تقرير أولي للمجلس حول ملاحظته للانتخابات التشريعية، قدمه إدريس اليزمي، رئيس المجلس، في لقا

أمس الثلاثاء بالرباط، أن التحليل الأولي لاستمارات ملاحظي الانتخابات، المعتمدين من طرف المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان، سجل أنواعا عدة من المخالفات، ارتكبت من قبل فرق المساعدة الانتخابية، وفي حالات نادرة، من قبل المرشحين 

في المائة،  4الأكثر شيوعا، ھي توزيع المنشورات والملصقات يوم الاقتراع بنسبة  أنفسھم وأوضح التقرير أن المخالفات
، وعقد التجمعات أو الصياح أو )في المائة 25(واستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين 

، )في المائة 4(أصوات الناخبين في المائة، وتوزيع الھدايا والھبات بھدف الحصول على  2مظاھرات تھديدية بنسبة 
، وارتكاب العنف ضد )في المائة 10(وإدخال الھواتف المحمولة، أو غيرھا من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت 

لا تعتبر "وقال  .وقلل اليزمي، خلال الندوة الصحفية، من تأثير الخروقات المسجلة)في المائة1(أعضاء مكاتب التصويت 
، مؤكدا أن الانتخابات "لات المسجلة ذات دلالة قوية، ولا تمس بمصداقية ونزاھة العملية الانتخابيةالشوائب والاختلا

 التشريعية مرت في أجواء إيجابية تتوفر فيھا ضمانات الحرية والنزاھة والشفافية 
شروط وكيفيات وأشار إلى أن نجاح محطة الانتخابات التشريعية، التي جرت بمقتضيات قانون جديد، يقضي بتحديد 

اتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات "الملاحظة المستقلة والمحايدة، جاءت تتويجا للسياق الوطني، الذي نظمت في ظله، والذي 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد آمالا كبيرة على مجلس النواب الجديد، وعلى رئيس "السياسية بالمغرب وأضاف أن 
مال مسار ترسيخ حقوق الإنسان، الذي انخرط فيھا المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، الحكومة المقبلة، من أجل استك

، مبديا استعداد "وعلى إعمال جميع مقتضيات الدستور في مجال حقوق الإنسان، في منظورھا الشمولي، غير القابل للتجزؤ
ومقترحات القوانين مع المعاھدات الدولية  المجلس لمساعدة مجلس النواب المنتخب، بتقديم المشورة بشأن ملاءمة مشاريع

استعداد المجلس للتعاون مع "المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليھا المغرب، أو انضم إليھا وأعرب اليزمي عن 
الحكومة المقبلة، من أجل مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمھيكلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسھا خطة 

ھوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنالعمل 
استكمال تنفيذ توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في مجال الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، وعلى رأسھا 

 تأھيل العدالة، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة، وإرساء كل مؤسسات الديمقراطية التشاركية، التي نص عليھا الدستور 
، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ملاحظي الانتخابات التشريعية، المعتمدين من جھته

استمارة خاصة برصد  245استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، منھا  3054من طرف المجلس، ملأوا 
ة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق استمارة خاص 1388استخدام أماكن عقد التجمعات الانتخابية، و

الاقتراع، حتى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية، مبرزا أن الخلاصات المؤقتة للتحليل الأولي 
قات خرقا ارتكبه ناخبون، يتعلق بنزع الملص 5171للاستمارات الخاصة بالحملة الانتخابية سجلت بعض الخروقات، منھا 

في  91،3(حالة عنف سب وإطلاق نعوت عنصرية وتشھير  372في المائة، وتسجيل  80الانتخابية، بنسبة 
وبخصوص توزيع الھبات والھدايا وغيرھا من المخالفات، للتأثير على أصوات المواطنين، سجل ملاحظو المجلس )المائة
سائل أو الأدوات المملوكة للھيئات العامة، والجماعات في المائة، أما بالنسبة إلى تسخير الو 45,42حالة، بنسبة  317

 89الترابية، والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون المتعلق بالرقابة المالية للدولة وھيئات أخرى، فسجلت 
ماكن وبخصوص استخدام الأ .في المائة منھا تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية 61,79حالة، وقع في 

حالات منع فيھا استخدام الأماكن العمومية، بينھا حالتان متعلقتان بأحزاب  5العمومية، سجل التقرير الأولي للمجلس أن 
 دعت إلى مقاطعة الانتخابات 

منسقا إقليميا، بالإضافة  28يوما، تحت إشراف  15ملاحظا لمدة  227يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبأ 
دائرة  92شخصا داخل المجلس، للسھر على تتبع سير العملية الانتخابية في  12داث خلية مركزية، تتكون من إلى إح

 .لجنة إقليمية للإحصاء 82مكاتب مركزية، و 206مكتبا للتصويت، و 926جماعة، و 742انتخابية، تضم 
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